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    مقدّمة  -أولا  

ــة الثالث ــ   -١ ــورك، (ة والأربعــين تحــضيرا لأعمــال دورة اللجن ــران٢١نيوي ــه ي/ حزي  ٩-وني
، وزِّع نــص مــشروع الــصيغة المنقحــة لقواعــد الأونــسيترال للتحكــيم،       )٢٠١٠يوليــه /تمــوز

  A/CN.9/703الــواردة في الوثيقــة(بــصيغته الناتجــة عــن قراءتــه الثالثــة مــن قبــل الفريــق العامــل    
 الحكومـات والمنظمـات الدوليـة       ، بناء على طلـب الفريـق العامـل الثـاني، علـى جميـع              )وإضافتها

  ).A/CN.9/688 من الوثيقة ١٤انظر الفقرة (لكي تعلق عليه 
وتستنــسخ هــذه الوثيقــة التعليقــات الــتي تلقتــها الأمانــة بــشأن الــصيغة المنقحــة لقواعــد    -٢

ــه   وســوف تنــشر التعليقــات الــتي تتلقاهــا   . الأونــسيترال للتحكــيم، في الــشكل الــذي وردت ب
  .هذه الوثيقة كإضافات بالترتيب الذي وردت بهالأمانة بعد صدور 

    
     التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية  -ثانيا  
    التعليقات الواردة من الحكومات  - ألف  

   الجمهورية التشيكية    
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠: التاريخ[

سيترال للتحكيم نص معتـرف بـه كـنص نـاجح           كية أن قواعد الأون   شييؤكد وفد الجمهورية الت   
جدا ويرى عموما أن أي تنقيح لتلـك القواعـد لا ينبغـي أن يغيِّـر مـن بنيـة الـنص أو روحـه أو                          

ويـود وفـد   . أسـلوب صـياغته، وينبغـي أن يحـافظ علـى مرونـة الـنص، لا أن يجعلـه أكثـر تعقـدا          
وافـق في الآراء، ينبغـي الامتنـاع        الجمهورية التشيكية أن يشدد على أنه إذا لم يتم التوصـل إلى ت            

  .عن إدخال أي تغيير على النص
 يؤيــد وفــد الجمهوريــة التــشيكية تــضمين الفقــرة  :٢ و١، الفقرتــان ٢مــشروع المــادة   -١

الأولى عبارة صريحة تأذن بتـسليم الإشـعار بـأي وسـيلة اتـصال تـوفِّر سـجلاً بإرسـاله وتـضمين           
 يتعـذر فيـه تـسليم إشـعار إلى المرسـل إليـه شخـصيا،                الفقرة الثانية أحكاما تعـالج الموقـف الـذي        

لأنــه ينبغــي   ) ب(بالــصيغة الــتي أعــدتها الأمانــة، بإســقاط المعقــوفتين في نهايــة الفقــرة الأولى        
الافتراض بأنّ الطرف قد عـين عنوانـا أثنـاء الإجـراءات لغـرض الاتـصال بهيئـة التحكـيم، علـى                      

غـراض هـذه القواعـد، يُعتبَـر أي إشـعار، بمـا في               لأ -١: الإشعار بالمدة وحسابها  : "غرار ما يلي  
في ) ب(قد تُسُلِّم إذا سُلِّم إلى المرسَـل إليـه شخـصيا؛            ) أ: (ذلك أي تبليغ أو خطاب أو اقتراح      
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حكم المتسلَّم إذا سُلِّم في محل الإقامة المعتادة للمرسَل إليه أو في مقر عمله، أو يمكن علـى نحـو                    
 إذا لم -٢. رسـل إليـه أن عيّنـه لغـرض تـسلّم هـذا الإشـعار       آخر استرجاعه من عنوان سـبق للم   

 بعـد بـذل جهـود معقولـة، اعتُـبر أنـه قـد تُـسُلِّم إذا أُرسِـل إلى                     ١يُسلَّم الإشعار بمقتضى الفقـرة      
 ١ يُــسلَّم الإشــعار بمقتــضى الفقــرتين -٣. آخــر مكــان عمــل أو عنــوان معــروف للمرســل إليــه

 يعتـبر   -٤. المعلومات الواردة فيه وبإرسـاله وتَـسلُّمه       بأي وسيلة اتصال توفّر سجلا ب      ٢و) ب(
. ٢ أو الـشروع في تـسليمه بمقتـضى الفقـرة            ١الإشعار قـد تُـسُلِّم يـوم تـسليمه بمقتـضى الفقـرة              

 لغــرض حــساب أي مــدة بمقتــضى هــذه القواعــد، يبــدأ ســريان تلــك المــدة في اليــوم التــالي   -٥
وإذا كان اليوم الأخير مـن تلـك المـدة عطلـة            . تراحلتسلُّم الإشعار أو التبليغ أو الخطاب أو الاق       

رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسـل إليـه أو مكـان عملـه، مُـدِّدت تلـك المـدة حـتى أول                         
وتــدخل في حــساب تلــك المــدة أيــام العطــل الرسميــة أو العطــل  . يــوم عمــل يلــي انتــهاء العطلــة 
  ."التجارية التي تقع أثناء سريانها

 يؤيد وفد الجمهوريـة التـشيكية الـصيغة    : الإضافية المقترحة٣، الفقرة  ٦ادة  مشروع الم   -٢
 .A/CN.9/703الواردة في الوثيقة 

ــرة    ــرح للفقـ ــنص المقتـ ــة      :٤الـ ــواردة في الوثيقـ ــصيغة الـ ــشيكية الـ ــة التـ ــد الجمهوريـ ــد وفـ  يؤيـ
A/CN.9/703 .   ــة التــشيكية أنّ هــذا الحكــم ينبغــي أن يحــلّ التفاعــل ب ــ ين ويــرى وفــد الجمهوري

 .٤١ ويساعد على تبسيط المادة ٤١ و٦المادتين 

ــادة    -٣ ــرة ٣٤مــشروع الم ــأن     : ٢، الفق ــل ب ــرأي القائ ــشيكية ال ــة الت ــد الجمهوري ــد وف يؤي
التنازل عن الحق في جميع أشكال الطعن التي يمكـن التنـازل عـن الحـق فيهـا                  ) ٢(تتضمن الفقرة   

وينبغــي ألا تتــضمن الجملــة . زلقانونــا وأن تُــصاغ بأســلوب يزيــل أي لــبس بــشأن نطــاق التنــا 
 تنازل مصوغ صـياغة فـضفاضة إلى أبعـد          لغة واردة بين معقوفتين لغرض    ) ٢(الثالثة من الفقرة    

  .حد، باستثناء حق الطرف في إلغاء قرار التحكيم وتنفيذ القرار وإنفاذه
ــادة    -٤ ــشيكية    :٤١مــشروع الم ــة الت ــد الجمهوري ــد وف ــداعي إلى الــنص علــى   يؤي ــدأ ال المب

اءات أكثر شفافية لتحديد أتعاب هيئة التحكـيم ونفقاتهـا ويؤيـد مراجعـة أتعـاب المحكَّمـين                  إجر
  .ونفقاتهم لمعرفة ما إذا كانت الأتعاب التي يطلبها المحكَّمون مغالى فيها

  .Add/9/703.CN/A.1 يؤيد وفد الجمهورية التشيكية الصيغة الواردة في الوثيقة ):٣(الفقرة 
د الجمهورية التشيكية أنه في حال عـدم وجـود سـلطة تعـيين متفـق عليهـا                   يؤيد وف  ):٤(الفقرة  

ــيين         ــام ســلطة التع ــن الإجــراءات، أو في حــال عــدم قي ــأخرة م ــة المت ــسماة في هــذه المرحل أو م
بوظائفها أو رفضها ذلك أو عجزها عنه، يُحال الأمر عندئذ إلى الأمين العام لمحكمـة التحكـيم                
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قتـراح الـداعي إلى إدراج حكـم في    فـد الجمهوريـة التـشيكية الا   ويؤيـد و  . الدائمة لكي يبت فيه   
تتصرّف سلطة التعيين بسرعة، ويكون عليهـا، في أيـة حـال، أن             : " ينص على ما يلي    ٤١المادة  

، وإلى حـذف  " يومـا مـن تـسلُّم الإحالـة    ٤٥ في غـضون     ٤ و ٣تتخذ قرارهـا بمقتـضى الفقـرتين        
 .٤ و٣ا وردت في الفقرتين  يوما حيثم٤٥الإشارة إلى المهلة المحددة بـ

ويرى وفـد الجمهوريـة التـشيكية أنـه في الحالـة الـتي يكـون فيهـا الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم                     
واجتنابـاً لتكـرار مراجعـات      . الدائمة مخولا بموجب هذه الفقرة، ينبغـي لـه أن يتـصرف بـسرعة             

هورية التشيكية اقتـراح    ، يؤيد وفد الجم   ٤١ من مشروع المادة     ٣سبق القيام بها بمقتضى الفقرة      
إذا رأت سـلطة التعـيين أو الأمـين العـام           : " علـى النحـو التـالي      ٤تعديل الجملة الثالثة من الفقرة      

ــتي        ــة، أنّ الأتعــاب والنفقــات ال ــهما تلــك الإحال ــي أي من لمحكمــة التحكــيم الدائمــة، بعــد تلقّ
كـيم المـذكور في الفقـرة    حددتها هيئة التحكيم مفرطة على نحو بيّن، مع أخذ اقتـراح هيئـة التح            

بعـــين الاعتبـــار، أو إذا رأت ســـلطة التعـــيين أو الأمـــين العـــام لمحكمـــة  ) وأي تعـــديل عليـــه (٣
التحكيم الدائمة، متى كانت الأتعاب والنفقات المحددة متضاربة مـع ذلـك الاقتـراح، أنّ ذلـك                 

مـا يلـزم    للمحكمـة ، أدخلت سلطة التعيين أو الأمين العام ١التحديد لا يفي بمقتضيات الفقرة     
مـن تعـديلات علـى مـا حددتــه هيئـة التحكـيم مـن أتعــاب ونفقـات، وتكـون تلـك التعــديلات           

  ."ملزمة لهيئة التحكيم
مع أخذ اقتـراح هيئـة      "،  "المفرطة على نحو بيّن   "وتأييدا لذلك المقترح، قيل إن مراجعة الأتعاب        

دث فيهـا، علـى سـبيل المثـال، أن          ، يُقصد بها استيعاب الأحوال التي يح ـ      "التحكيم بعين الاعتبار  
يحــدد محكَّــم أتعابــاً نهائيــة تمتثــل مــن الناحيــة التقنيــة لاقتراحــه المتعلّــق بمعــدل أتعابــه في الــساعة     

وقـد حظـي   . ولكنها محسوبة علـى أسـاس عـدد مـن الـساعات كـبير إلى حـد يـدعو إلى الـشك                   
 .ذلك الاقتراح بتأييد عام

ــدة المقترحــة   ــرة الجدي ــساور ):٥( الفق ــق       ي ــا يتعل ــق فيم ــشيكية بعــض القل ــة الت ــد الجمهوري وف
باحتمــال حــدوث مزيــد مــن حــالات التــأخير في إصــدار قــرار التحكــيم النــهائي جــراء تطبيــق   

ــرة  ــالرقم        )٤(الفق ــدة ب ــرة جدي ــداعي إلى إضــافة فق ــراح ال ــد الاقت ــو يؤي ــن ثمّ فه إلى ) ٥(، وم
) ٤(و) ٣(وجـب الفقـرتين   لا تـؤثر أي إحالـة بم  : "، يكـون نـصها كمـا يلـي    ٤١مشروع المادة   

على الطـابع النـهائي لقـرارات هيئـة التحكـيم بـشأن أي مـسألة تـرد في قـرار التحكـيم بخـلاف                         
 ".مبلغ أتعابها ونفقاتها

ويرى وفد الجمهورية التشيكية أن هـذه الفقـرة الجديـدة ينبغـي أن توضـح أن الآليـة المنـصوص                     
 .كيم بشأن القرارات المتعلقة بحيثيات الدعوىلا تؤثر في نهائية قرار التح) ٤(عليها في الفقرة 

  



 

V.10-53231 5 
 

A/CN.9/704 

  
    سلوفينيا   

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠: التاريخ[

    التعليقات العامة    
ــة الــتي تــدخل فيهــا       ــا كــثيرة في المعــاملات التجاري ــستخدم قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم أحيان تُ

ومـن ثم،  . أيـضا في المنـاطق الأخـرى مـن العـالم     الشركات الـسلوفينية، ونعتقـد أنّ هـذا مـا يجـري          
نرى أن للعمل المتعلق بتنقيح القواعـد أثـرا عظيمـا علـى تجـارة سـلوفينيا الخارجيـة وعلـى التجـارة               

 المـشروع أن    اوفي ضوء هذه الخلفية، رأت حكومـة سـلوفينيا منـذ بدايـة هـذ              . الدولية بصفة عامة  
ءة عملية التحكيم مع الحفـاظ في الوقـت نفـسه         من المستصوب تنقيح القواعد من أجل زيادة كفا       

وترى حكومـة سـلوفينيا إجمـالا أن الفريـق العامـل            . بفلسفتها الأساسية ومرونتها ومدى تفصيلها    
 .قد نجح في تحقيق هذا الهدف وتود أن تهنئه وتهنئ رئيسه على العمل المهم الذي أنجزاه

ــه     ــق بتنقــيح القواعــد علــى الانت ــأن قواعــد   ومــع إشــراف العمــل المتعل ــذكير ب اء، مــن المهــم الت
ونسيترال لم تـستخدم فحـسب في عمليـات التحكـيم بحـد ذاتهـا بـل اسـتخدمتها المؤسـسات                 الأ

التحكيمية في مختلف أرجاء العالم وبكثـرة كنمـوذج لقواعـدها المؤسـسية أو اسـتندت إليهـا في                   
ائمـة الملحقـة بغرفـة    إدارة القضايا، مثلما حدث ويحدث حتى الآن في حالة محكمة التحكـيم الد   

 العمــل ةوإضــافة إلى ذلــك، يعــرض العديــد مــن المؤســسات التحكيمي ــ     . التجــارة الــسلوفينية 
وتـرى حكومـة سـلوفينيا أنّ هـذا الاسـتخدام لقواعـد             . كسلطات تعيين بموجـب هـذه القواعـد       

الأونسيترال في عمليات التحكيم المؤسسية مفيد جـدا إذ يعـزز الممارسـات التحكيميـة الحديثـة       
ولهــذا الــسبب، تقتــرح  . والمتناســقة في مختلــف أنحــاء العــالم ويفيــد في تــسهيل التجــارة الدوليــة   

حكومة سلوفينيا تعزيز وتسهيل استخدام قواعد الأونسيترال في التحكيم المؤسسي بعـد تنقـيح         
أن تُــنقّح وتوسّــع الأونــسيترال، عنــد    وأحــد الــسبل لتحقيــق هــذا الهــدف،     . القواعــد أيــضا 

توصــيات المتعلقــة بتقــديم المــساعدة إلى مؤســسات التحكــيم وغيرهــا مــن الهيئــات ال"الــضرورة، 
، الـتي   "المهتمة فيما يتعلق بعمليات التحكيم الـتي تجـرى بمقتـضى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم                

ــة في عــام   ــدو، لأن    . ١٩٨٢اعتمــدتها اللجن ــزداد ضــرورة تنقــيح هــذه التوصــيات، كمــا يب وت
وقد يكـون مـن     . ز بقدر كبير وظائف سلطة التعيين وصلاحياتها      القواعد الجديدة ستوسع وتعز   

المفيد أن يضاف إلى التوصيات المعدّلة بعض الشرح للسياسات الـتي استرشـدت بهـا اللجنـة في                  
ويُقتــرح أن يبــدأ العمــل المتعلــق بتنقــيح التوصــيات علــى مــستوى   . توســيع دور ســلطة التعــيين
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ــة حالمــا   الخــبراء مباشــرة بعــد اعتمــاد القواعــد الجد   ــة الدولي يــدة وأن تبــدأ المفاوضــات الحكومي
  .تسمح الموارد بذلك

    
    التعليقات المحددة    

" طــرف" يــستعمل مــشروع الــصيغة المنقحــة للقواعــد التعــبيرين :الاتــساق في اســتعمال التعــابير
، )و) (٢ (٤، على سـبيل المثـال، في مـشاريع المـواد            "طرف"فيستخدم  (بالتبادل  " أي طرف "و
ــرف"، و)١٠(و) ٨(و) ٧(و) ٥(٢٦و ــواد  " أي طـ ــشاريع المـ ) ١ (٢٦، و)٢) (٦(، و٥في مـ
جميـع  "فيما يشير بعض آخر إلى      " الأطراف"وبالمثل، يشير بعض مشاريع الأحكام إلى       )). ٩(و

مـثلا في   " جميـع الأطـراف   "عموما بينمـا يُـستعمل تعـبير        " الأطراف"يُستعمل تعبير   " ("الأطراف
ــواد  ــشاريع المــ ــشروع  )). ٥ (٣٤و) ٥(١٧، و)٤(و) ٣ (١٣، و)٢(٦، و٥مــ ــستعمل مــ ويــ

الأول " (يعتـبر مناسـبا   "و" يرى مناسبا "القواعد أيضا، دون اختلاف واضح في المعنى، التعبيرين         
 ١٨، و)١ (١٧، والثـاني في مـشاريع المـواد       )٣ (٤٣، و )٢ (٤٢، و )١ (٤٠في مشاريع المواد    

هــذه التعــابير، إذ ينبغــي أن يوضــع في ويكــون مــن المفيــد تنــسيق )). ٢ (٤١و) ٤ (٢٦، و)٢(
الاعتبار أنّ من الممكن ترجمـة هـذه التعـابير المختلفـة إلى اللغـات الأخـرى بكلمـات قـد تـوحي                 

  .بمعنى مختلف وتفضي بالتالي إلى انعدام اليقين في التفسير
الذي يـنص علـى تعـيين المحكِّـم         (،  )٣ (٩ يصيب مشروع المادة     ):٣(، الفقرة   ٩مشروع المادة   

، إذ  )٨مـن المـادة     ) ٢(الرئيس، على نفس النحو المتبع في تعيين المحكِّم الوحيد بمقتـضى الفقـرة              
أيـضا بالقاعـدة    ) ٣ (٩ولكن، لكي يأخذ مـشروع المـادة        ". ٨من المادة   ) ٢(الفقرة  "يشير إلى   

 بنـاء "، الذي ينبغي وفقا لـه أن تتـصرف سـلطة التعـيين              )١ (٨المهمة الواردة في مشروع المادة      
) ٣ (٩، فإنّ الإشارة الواردة في الجملة الأخيرة مـن مـشروع المـادة              "على طلب أحد الأطراف   
  . فحسب٨من المادة ) ٢( وليس إلى الفقرة ٨ينبغي أن تكون إلى المادة 

 علــى قاعــدة عامــة للتفــسير، وهــي  ٢ يــنص مــشروع المــادة ):٤(، الفقــرة ١٣مــشروع المــادة 
في اليــوم التــالي "المنــصوص عليهــا في القواعــد يبــدأ ســريانها  القاعــدة الــتي تــنص علــى أنّ المــدد  

يـشير إلى   ) ٤ (١٣غـير أن مـشروع المـادة        ". لتسلُّم الإشعار أو التبليغ أو الخطـاب أو الاقتـراح         
وعلــى . بــدلا مــن تــاريخ تــسلّمه كنقطــة انطــلاق لحــساب المــدة " تــاريخ الإشــعار بــالاعتراض"

، قـد يكـون     )٤ (١٣ة الـتي يرتكـز عليهـا مـشروع المـادة            افتراض أنه قد تم تقرير السياسة العام      
  .تجنبا لسوء الفهم) ٤ (١٣من المفيد التشديد على الاستثناء في مشروع المادة 
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اقتُـرح النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يتـضمن مـشروع المـادة            ): ٤(، الفقرة   ٢١مشروع المادة   
الـة الـتي قـد تكـون فيهـا الـدعوى       لمراعـاة الح ) ٣ (٢٠أيضا إشارة إلى مـشروع المـادة    ) ٤ (٢١

المضادة أو الدعوى المقامة لغرض المقاصة مستندة إلى عقـد أو صـك قـانوني مختلـف عـن العقـد              
 .أو الصك الذي قدمه المدعي في بيان الدعوى

  عـــن عبـــارة ) في الـــنص الإنكليـــزي( يُقتـــرح الاستعاضـــة ):١٠(، الفقـــرة ٢٦مـــشروع المـــادة 
" agreement to arbitrate ") أي الاتفاق على التحكـيم (  بعبـارة" arbitration agreement) " أي

 .، وهي العبارة المستعملة عموما في مشروع القواعد)اتفاق التحكيم

 إنّ لـدى محكمـة رومانيـا للتحكـيم التجـاري الـدولي،           : التفسير  بخصوص الحكم الجديد المقترح  
تحكـيم الـدولي، قواعـد تتـضمّن الحكـم           عاما من الخبرة في مجـال ال       ينالتي تتمتع بأكثر من خمس    

 يجــب تفــسير هــذه القواعــد اقترانــا بأحكــام القواعــد العاديــة للإجــراءات  - ٨٩المــادة : "التــالي
". زاعاتـ والتجـاري والمـدني للن ـ     يالمدنية الرومانية مـا دامـت هـذه متفقـة مـع الطـابع التحكيم ـ              

د مـن الممارسـين، وخاصـة في        ولئن كانت القواعد الرومانية تنص على ذلك صراحة فإن العدي         
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، يرون أنّ مثل هذا الحكم الرامي إلى سـد الثغـرات وارد ضـمنا                  

  .ويمكن مصادفة هذا الفهم لقواعد التحكيم في أماكن أخرى أيضا. في أي قواعد تحكيمية
الحـالي لقواعـد    وليس من الواضح، لدى العديد من الممارسين، كيف تُعـالج الثغـرات في الـنص                

ولنـا  . ففي بداية حياة هذه القواعد، كانت هذه المـسألة مفتوحـة وموضـع نقـاش              . الأونسيترال
ز بوكـشتيغيل، الـذي افتـرض وشـرح في     ـهاين ـ-أن نتذكر صوتا لـه تـأثيره، وهـو صـوت كـارل        

وهـي الآن مـشروع    (١٥وقت مبكّر، أي في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينات، أنّ المادة            
يجب فهمها على أنها تحلّ محلّ القانون المحلي غير الإلزامي الذي يحكـم إدارة عمليـة                ) ١٧المادة  

ونــذكره يقــول ذلــك لــيس . التحكــيم ومــن بــاب أولى القــانون العــام للإجــراءات المدنيــة أيــضا
ولهذه الأسـباب، نـرى     . ١٥باعتباره شيئا بديهيا بل باعتباره التفسير الصحيح والهادف للمادة          

المـسائل المتعلقـة بالقـضايا المحكومـة بهـذه      :"ن المفيـد تـضمين قواعـد الأونـسيترال الحكـم التـالي       م
  ."القواعد ولم تسوَّ فيها صراحة، تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها هذه القواعد

يفيـة  وينبغي أن يشرح تقريـر الأونـسيترال أنّ المـادة المـضافة لا تـشكل تغـييرا وإنمـا توضـيحا لك            
وفيمـا  . فهم القواعد الأصلية وأنّ الغرض من إضافتها هو إخراج هذه المسألة من دائرة الـشك              

وتخفيفـا لأي صـعوبة   ". المبادئ العامـة "يتعلق بالحكم المقترح، قيل إنه ليس من الواضح ما هي      
لعامـة  في التفسير، يمكن أن يوضّح في قرار أو تقرير مـصاحب، ربمـا بتقـديم أمثلـة، أن المبـادئ ا                    

يقــصد بهــا المبــادئ الإجرائيــة العامــة الــتي ترتكــز عليهــا قواعــد الأونــسيترال، مثــل المــساواة بــين 
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الأطراف ومراعاة الإجراءات القانونيـة الواجبـة واسـتقلالية الأطـراف والـسلطة التقديريـة لهيئـة                 
 نـصوص   ومن الأفضل في رأينا الاحتفـاظ بالـصيغة المقترحـة لأن معناهـا في             . التحكيم والكفاءة 

أخرى أصبح مستقرا ومفهوما بوجه عام فهما جيـدا ويتماشـى مـع مـا هـو مقـصود في قواعـد                      
  .الأونسيترال

    
    التعليقات الواردة من المنظمات الدولية  - باء  

    منظومة الأمم المتحدة  - ١  
    البنك الدولي    

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧: التاريخ[

وقد استعرضنا مـشروع الـصيغة المنقّحـة        .  للقواعد بتحسينات هامة نؤيدها    تأتي الصيغة المنقحة  
  .ونؤكد أنه ليس لدينا أي تعليقات أخرى

    
    المنظمات الحكومية الدولية  - ٢  

    محكمة التحكيم الدائمة    
 ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩: التاريخ[
 المـراد إضـافتها إلى القواعـد    ١٦دة الجديـدة   تـذكر المـا  ):اسـتبعاد المـسؤولية    (١٦المادة    -١

الأمــين العــام لمحكمــة التحكــيم الدائمــة ضــمن الــذين تتنــازل الأطــراف عــن أي مطالبــة تجــاهم   
إنّ محكمة التحكيم الدائمـة تتمتـع، بـصفتها منظمـة حكوميـة          . بموجب الصيغة المنقحة للقواعد   

وبعـد إمعـان    . واتفاقيات دوليـة مختلفـة    دولية، بحصانة من الإجراءات القانونية بمقتضى اتفاقات        
التفكير في الأمر، قررتُ أن هذا التنازل يوفر حماية كافية من المسؤولية وأنه ما من داع للـنص                  

  .في الصيغة المنقحة للقواعد على تنازل خاص تجاه محكمة التحكيم الدائمة
باسـتثناء  "فـسرون عبـارة     وعلاوة على ذلك، وُجِّه انتباهي إلى أنّ بعض البـاحثين والممارسـين ي            

 مـن الـصيغة المنقحـة للقواعـد علـى أنهـا إقـرار               ١٦التي تُستهل بها المـادة      " حالات الخطأ المتعمَّد  
إنّ محكمـة التحكـيم الدائمـة لا تنـوي بـأي حـال مـن                . بالمسؤولية في حالات الأفعـال المتعمـدة      

لاع بالوظـائف المـسندة     ضـط الأحوال التنازل عن حصانتها مـن الإجـراءات القانونيـة بقبـول الا            
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وإني أفضل تجنب احتمـال أن يفهـم الأطـراف خطـأ أن هـذا               . إليها بموجب قواعد الأونسيترال   
ــذا  ــازل أصــبح ناف ــارة    . التن ــة حــذف عب ــرر اللجن ــا لم تق ــالي، م باســتثناء حــالات الخطــأ  "وبالت

  . المادة، أرجو التكرم بحذف ذكر الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة من هذه"المتعمَّد
 مـن الـصيغة     ٤٠من المادة   ) و( أشيرُ إلى أن الفقرة      ):التكاليف (٤٣ إلى   ٤٠المواد من     -٢

علـى  " نفقاتهـا "سـلطة التعـيين و    " أتعـاب "المنقحة للقواعد تتضمن حاليا، في تعريف التكـاليف،         
وتـستخدم  . الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة     " نفقـات "السواء، ولكنها لا تتضمن سوى     

ــا تعــبير    ــة"محكمــة التحكــيم الدائمــة حالي ــة   " الأتعــاب الإداري للمبلــغ المطلــوب مــن أجــل تغطي
ــب تــسمية ســلطة التعــيين           ــات المترتبــة علــى تجهيــز طل ــات الإداريــة وغيرهــا مــن النفق . النفق

ــها       ــدما يُعين ــة نظــير العمــل كــسلطة تعــيين عن ــالغ الأخــرى المطلوب ــه للمب ــستخدم التعــبير ذات ويُ
لة الغموض الذي يحتمـل أن ينـشأ بفعـل هـذا الاخـتلاف في الـصياغة، نـود أن                    ولإزا. الأطراف

ــادة   ــرح تعــديل الم ــالي ٤٠نقت ــادة : " علــى النحــو الت  لا -٢[...]  تعريــف التكــاليف  - ٤٠الم
وكـذلك  أي أتعـاب ونفقـات لـسلطة التعـيين          ) و: [...] (إلاّ مـا يلـي    " التكـاليف "يشمل تعبير   

  ."تحكيم الدائمةالأمين العام لمحكمة الونفقات 
ــواد مــن    ــدخّل    ٤٣ إلى ٤٠وأشــيرُ كــذلك إلى أن الم ــة ت ــوخى إمكاني ــة بالتكــاليف لا تت  المتعلق

في )) ٤ (٤١أو  ) ٤ (٦عمـلا بالمـادة     (سلطة التعيين أو الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة              
بعـد  ) ١: (لاإ" مفرطـة علـى نحـو بـيّن    "الحالات التي تكون فيها أتعاب هيئـة التحكـيم ونفقاتهـا      

عنـد تقـدّم طـرف      ) ٢(إصدار قرار تحكيم أو قرار آخـر يحـدد الأتعـاب والنفقـات المـذكورة، و               
وعليــه، لا تتــوخى الــصيغة المنقحــة للقواعــد تنظــيم . بطلــب محــدد لإعــادة النظــر في قــرار معــيّن

 سـلطة   طلبات الودائع أو المدفوعات المؤقتة من تلك الودائع، كما أنها لا تتوخى إمكانيـة تـولي               
  .التعيين مهمة الإشراف العام

وعلى الرغم من ندرة الحالات التي يلزم فيها إشـراف عـام علـى قـرارات هيئـة التحكـيم بـشأن         
أتعابها ونفقاتها، فإنّ حماية الأطراف من حالات التجـاوز تكـون أكثـر فعاليـة لـو كـان بإمكـان                

ــدون هــذا  . ســلطة التعــيين أن تراجــع المــسائل المــذكورة أعــلاه    الإشــراف، لــن توجــد أمــام   فب
 والمـدفوعات  الودائـع الأطراف، بموجب القواعد المنقّحة، أي إمكانية للطعن المباشر في طلبـات   

أو غير متفقـة مـع منـهج تحديـد الأتعـاب والنفقـات              " مفرطة على نحو بيِّن   "المؤقتة التي يعتبرونها    
وزات دون ضـابط حـتى   وبذلك، يمكـن أن تظـل هـذه التجـا       ). ٣ (٤١المنصوص عليه في المادة     

ــر        ــصبح ســبل الانتــصاف مــن هــذه التجــاوزات أكث ــد ت ــذ ق ــة إجــراءات التحكــيم، وعندئ نهاي
 - ٤٣المـادة  : "٤٣ومـن ثم، نقتـرح إدخـال التعـديل التـالي علـى المـادة          . صعوبة أو أكثر تعقّدا   

ئـة  في حـال الاتفـاق علـى سـلطة التعـيين أو تـسميتها، لا يجـوز لهي                  -٣[...] إيداع التكـاليف،    
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 إلا  أو تدفع أتعاب هيئة التحكـيم ونفقاتهـا       التحكيم أن تحدد مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية         
بعد التشاور مـع سـلطة التعـيين، إذا طلـب أحـد الأطـراف ذلـك ووافقـت سـلطة التعـيين علـى                         

ن ويجوز لسلطة التعيين عندئذ أن تبدي لهيئـة التحكـيم مـا تـراه مناسـبا م ـ                . القيام بتلك الوظيفة  
ويجـوز لأي طـرف، في   . والمـدفوعات ملاحظات بشأن مبلـغ تلـك الودائـع والودائـع التكميليـة          

 يوما من تسلُّمه طلب وديعة أو وديعة تكميلية أو تلقيه إشعارا بـأي مبلـغ مـدفوع                  ١٥غضون  
وإذا وجــدت . أو متوقــع دفعــه مــن هــذه الودائــع، أن يحيــل الطلــب إلى ســلطة التعــيين لمراجعتــه

 يومــا مــن تــسلُّمها تلــك الإحالــة، أنّ الوديعــة المطلوبــة أو المبلــغ  ٤٥ في غــضون ســلطة التعــيين
الذي دفعتـه هيئـة التحكـيم مفـرط علـى نحـو بـيِّن، أدخلـت عليـه أي تعـديلات تراهـا مناسـبة،                          

  ."وتكون تلك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيم
أدخلـت أي   "تخدم عبـارة    ولعلّكم تلاحظون أن الجملة الأخيرة من التعديل المقتـرح أعـلاه تـس            

المــستخدمة في " أدخلــت أي تعــديلات لازمــة عليــه"بــدلا مــن عبــارة " تعــديلات تراهــا مناســبة
وأعتقد أن هـذه الـصياغة تزيـل        . ٤١من المادة   ) ٤(و) ٣(الأحكام المماثلة الواردة في الفقرتين      

ودائـع أو   بعض الغموض فيمـا يتعلّـق بنطـاق حريـة تـصرف سـلطة التعـيين في تعـديل طلبـات ال                     
 تعــديلا ٤١مــن المــادة ) ٤(و) ٣(وبنــاء علــى ذلــك، أقتــرح تعــديل لغــة الفقــرتين  . المــدفوعات

  .مماثلا
ــة       ــد هيئ ــة باعتراضــات الأطــراف علــى تحدي ــه نظــرا للحــساسيات المقترن ويــضاف إلى ذلــك أن
 التحكيم أتعابها ونفقاتها، قد يكون من المفيد السماح للطرف أن يقـدم طلبـا عامـا بـأن تراجـع                
سلطة التعـيين تلقائيـا جميـع المـسائل المتعلقـة بالتكـاليف بـدلا مـن إلـزام الطـرف بتقـديم طلبـات                     

ويتيح ذلك طريقة للتخفيف من العـداء الـذي يحتمـل أن            . منفردة للمراجعة إثر كل قرار يُتخذ     
وقــد يكــون مــن المفيــد أيــضا . ينــشأ بــين الطــرف وهيئــة التحكــيم جــراء طلبــات المراجعــة هــذه

يئــة التحكــيم بــأن تقــوم، مــن تلقــاء نفــسها، بنقــل مهمــة البــت في هــذه المــسائل إلى  الــسماح له
. ولا تنص الـصيغة الحاليـة المنقحـة للقواعـد نـصا صـريحا علـى هـذه الإمكانيـات          . سلطة التعيين 

 ٤٣ و ٤١وتصبح هذه الإمكانيات متاحة بإدراج الفقرتين الجديدتين التاليتين في نهايـة المـادتين              
يجـوز للطـرف أن يطلـب في أي وقــت أن     -٧[...]  أتعـاب المحكّمـين ونفقـاتهم    - ٤١المـادة  "

تراجع سـلطة التعـيين تلقائيـا جميـع المـسائل المتعلقـة بأتعـاب هيئـة التحكـيم ونفقاتهـا الـتي تملـك                     
 ٣سلطة التعيين أو الأمين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة صـلاحية مراجعتـها عمـلا بـالفقرتين                     

ــة  . ٤و ــة       ويجــوز لهيئ ــاب هيئ ــة بأتع ــسألة متعلق ــها، أي م ــادرة من ــل، بمب ــضا أن تحي التحكــيم أي
[...]  إيـداع التكـاليف      -٤٣ المـادة    -. [...] التحكيم ونفقاتها إلى سـلطة التعـيين للبـت فيهـا          

تراجع سلطة التعيين تلقائيا جميـع المـسائل المتعلقـة            يجوز للطرف أن يطلب في أي وقت أن        -٦
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وفــق المقتــرح إدراجــه  [٣التعــيين صــلاحية مراجعتــه عمــلا بــالفقرة  بــالودائع ممــا تملــك ســلطة  
 ويجــوز لهيئــة التحكــيم أيــضا أن تقــدّم، بمبــادرة منــها، أي مــسألة متعلقــة بــالودائع إلى   ].أعــلاه

  ."سلطة التعيين لكي تتخذ قرارا بشأنها
    

    المنظمات غير الحكومية الدولية  - ٣  
    الهيئة العربية للتحكيم الدولي    

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢: التاريخ[

تود الهيئة العربيـة للتحكـيم الـدولي أن تبـدي فيمـا يلـي تعليقـات مـوجزة علـى بعـض الأحكـام             
  :الواردة في الصيغة المنقحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم

 الجديــدة مــن ٤  تــضيف المــادة:المــادة الجديــدة المتعلقــة بــالرد علــى الإشــعار بــالتحكيم  -أولا
 أحكامــا تتعلــق بــالرد علــى ١٩٧٦مــشروع الــصيغة المنقحــة للقواعــد إلى صــيغة القواعــد لعــام 

 يومـا  ٣٠ونحـن نؤيـد إضـافة هـذه المـادة خـصوصا لأنهـا تحـدد مهلـة مـدتها               . الإشعار بالتحكيم 
 ونرى أن هذا الحـل نـاجع  . يتعين على المجيب أن يرسل في غضونها ردا على الإشعار بالتحكيم      

  .جدا في تسريع إجراءات التحكيم والعمل بذلك على تسهيل مهام المحكمين
 إلى ٦ فيمــا يتعلــق بتعــيين المحكَّمــين الــذي تعالجــه مــشاريع المــواد مــن :تعــيين المحكَّمــين  -ثانيا
، نقترح أن يضاف في هذا الإطار وجوب أن تأخذ سـلطة التعـيين أو الأمـين العـام لمحكمـة            ١٠

الاعتبــار، عنـد تعــيين المحكّمــين، القــانون الواجـب التطبيــق علــى موضــوع   التحكـيم الدائمــة في  
زاع تجنبا لتعـيين محكّمـين غـير ضـليعين في تلـك القـوانين، مـا قـد يلـزم معـه تعـيين خـبراء في                      ـالن

  .القوانين الواجبة التطبيق فتزيد بذلك تكاليف التحكيم وتقلّ فعاليته
ــدة المتعلقــة بحــالات ا    -ثالثا ــادة الجدي ــادة  :لتحكــيم المتعــدد الأطــراف الم ــسبة لمــشروع الم  بالن

ــدة  ــادة وخاصــة     ١٠الجدي ــد إضــافة هــذه الم  المتعلقــة بحــالات التحكــيم المتعــدد الأطــراف، نؤي
إنّ أحكـام هـذه     . لازدياد عدد هذه الحالات وما يواجه فيها مـن صـعوبات في تعـيين المحكّمـين               

 من وجـود عـدة أطـراف مـدّعى علـيهم أو             المادة تيسّر عملية تشكيل هيئة التحكيم على الرغم       
مدّعين خصوصا في حالة عدم اتفاق فريق المدّعين من ناحية وفريق المدّعى علـيهم مـن الناحيـة              

  .الأخرى على تعيين كل من محكّمي الفريق الآخر
إذ يُلـزم     الإفـصاحات الـتي يقـوم بهـا المحكّمـون          ١١ يعالج مـشروع المـادة       :الإفصاحات  -رابعا

 في تعيينه محكَّما بأن يُفـصح عـن أي ظـروف يُحتمـل أن تـثير شـكوكا مـسوَّغة              كل من يرغب  
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وعـلاوة علـى    . بشأن حياده واستقلاليته، وذلك منـذ وقـت تعيينـه وطـوال إجـراءات التحكـيم               
ولكننــا نقتــرح الاشــتراط بــأن . ذلــك، أُرفِــقَ بالقواعــد بيانــان نموذجيــان بخــصوص الاســتقلالية 

إذ يشكل دليلا قاطعا على أن المحكَّمين قد وقّعوا علـى الإفـصاح             " كتابيا"يكون هذا الإفصاح    
كمــا يجــب مــن أجــل ضــمان صــدور قــرار التحكــيم عــن محكّمــين محايــدين ومــستقلين، دعمــا   

  .لمصداقية هذا القرار
 الــتي ١٥ فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة :تبــديل المحكّمــين وتكــرار جلــسات الاســتماع  -خامــسا

تماع في حال تبـديل أحـد المحكّمـين، ومـن أجـل تـسريع إجـراءات                 تتناول تكرار جلسات الاس   
في حـال تبـديل أحـد    التحكيم، نوافق على ما ينص عليه مـشروع المـادة الآنـف الـذكر مـن أنـه              

تُستأنف الإجراءات عند المرحلة التي توقف فيها المحكّم الذي جـرى تبديلـه عـن أداء                المحكّمين،
ــة التحكــيم خــلا    ــا لم تقــرر هيئ ــه، م ــكمهام ــسات   . ف ذل ــإن القاعــدة هــي أنّ جل ومــن ثم، ف

ــسات         ــه ينبغــي تكــرار جل ــة التحكــيم أن ــه إذا رأت هيئ الاســتماع لا تُكــرّر والاســتثناء هــو أن
ــه، فــإن هــذا الحــل يعتــبر مناســبا لتــسريع    . الاســتماع، كــان لهــا الحــق في أن تقــرر ذلــك   وعلي

  .إجراءات التحكيم وكفالة فعاليتها
 منحـت المـادة الجديـدة المتعلقـة باسـتبعاد           :المتعلقـة باسـتبعاد المـسؤولية     المادة الجديـدة      -سادسا

المــسؤولية حــصانة للمحكَّمــين وســلطة التعــيين والأمــين العــام لمحكمــة التحكــيم الدائمــة وأي     
شخص تعينه هيئة التحكيم مـن أي مطالبـة بـسبب أي فعـل أو إغفـال في سـياق التحكـيم، مـا           

والاسـتثناء الوحيـد مـن    . ح بالإعفـاء التعاقـدي مـن المـسؤولية    دام القانون الواجب التطبيق يسم   
ونـسلِّم بـأن مـن شـأن     . هذه الحصانة هو الخطأ المتعمّد الذي نـرى أنّ مـن الـصعب جـدا إثباتـه        

هــذه الأحكــام أن تكفــل للمحكمــين حمايــة كاملــة مــن أي دعــاوى قــد يرفعهــا الأطــراف غــير 
  .طأ من جانب المحكّمينالراضين بقرارات التحكيم بحجة الإهمال أو الخ

، نوافـق   ١٨ فيما يتعلق بمكان التحكيم الـذي يتناولـه مـشروع المـادة              :مكان التحكيم   -سابعا
على النص على وجوب اعتبار قرار التحكـيم صـادرا في مكـان التحكـيم، ونقتـرح أن تـضاف                 

 مكـان  ويؤكد الحكم المذكور أعـلاه أن ". بصرف النظر عن مكان توقيع قرار التحكيم  "عبارة  
التحكيم لم يعد موقعا جغرافيا مختارا عقد جلسات الاستماع والاجتماعـات بـل موقعـا مختـارا                 

. لإثارة العواقب القانونية التي تترتب عملية التحكيم أو المتـصلة بهـا ولإنفـاذ قـرارات التحكـيم                 
قـع  ومن ثم، فإننا نؤيـد الأحكـام الخاصـة بمكـان التحكـيم، الـتي تـنص علـى أنـه رغـم تعـيين مو                         

  .التحكيم، يجوز عقد جلسات الاستماع في أماكن أخرى
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 علـى أن تحـدد هيئـة        ١٩ فيما يتعلق بلغة التحكيم، يـنص مـشروع المـادة            :لغة التحكيم   -ثامنا
ــا بوجــود اتفــاق بــين       التحكــيم اللغــة أو اللغــات الــتي ستــستخدم في إجــراءات التحكــيم، رهن

ــة، إضــافة ا  . الأطــراف ــرح، لأســباب عملي ــا نقت ــة إلى الأحكــام المــذكورة   ولكنن ــارات التالي لعب
، لأن اعتمـاد لغـة      "زاعـومع مراعاة لغة القانون الواجب التطبيق علـى حيثيـات الن ـ          : "... أعلاه

القــانون الواجــب التطبيــق يجعــل مــن الــسهل علــى الأطــراف والمحكّمــين الاستــشهاد بالأحكــام  
ا حاجة إلى الترجمة، أو إلى تعـيين خـبراء        القانونية والاجتهادات القضائية والمبادئ القانونية دونم     

وســيكون قــرار التحكــيم، والحالــة هــذه، منــسجما مــع نــصوص   . ومــا إلى ذلــك ...قــانونيين 
  .القوانين الواجب تطبيقها على التحكيم

ــة التحكــيم    -تاســعا ــدفع بعــدم اختــصاص هيئ ــة    : ال ــدفع بعــدم اختــصاص هيئ ــق بال فيمــا يتعل
بنــد اســتقلالية "و" الاختــصاص-الاختــصاص" مبــدأي ٢٣التحكــيم، يتــضمن مــشروع المــادة  

، كما أنه يمنح هيئة التحكيم حـق البـت في اختـصاصها، مـا لم يوجـد أي دفـع بعـدم         "التحكيم
. ونحن نؤيد إضـافة الأحكـام المتعلقـة بحـق هيئـة التحكـيم في البـت في اختـصاصها            . اختصاصها

 الإضافة التي تتـضمن حكـم الفقـرة    ونوافق على مشروع المادة المذكور أعلاه، كما نوافق على     
 الذي يقضي بعدم منع الطرف من تقـديم دفـع بعـدم اختـصاص هيئـة              ٢٣ من مشروع المادة     ٢

التحكيم لكونه عيّن محكّما أو شارك في تعيينه، ويحفظ بذلك حق الأطراف في تقديم أي دفـع                 
  .بعدم اختصاص هيئة التحكيم حتى بعد قيامهم بتعيين محكميهم

 علـى   ٢٦ مـن المـادة      ٨فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، تنص الفقرة       : ابير الحماية المؤقتة  تد  -عاشرا
أنه يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا تبعة أي تكاليف وأضـرار يتـسبب فيهـا ذلـك               

. التـدبير لأي طــرف، إذا رأت هيئــة التحكـيم لاحقــا أن ذلــك التــدبير مـا كــان ينبغــي إصــداره   
 ١٧المـادة   (ت المضافة أعـلاه مـع النـهج المتّبـع في قـانون الأونـسيترال النمـوذجي                  وتتسق العبارا 

في الحالة التي يتبيّن فيها لهيئة التحكيم لاحقا أنّ هذه التدابير المؤقتـة لم يكـن لهـا مـبرّر أو                   ) زاي
ونحـن نؤيـد هـذه الإضـافة الـتي تمنـع الأطـراف مـن                . فاأنها تـسببت في أضـرار لأي مـن الأطـر          

أمـا فيمـا يتعلـق بالتـدابير المؤقتـة        . ير يتبين لاحقا أنها غير مسوَّغة      بسوء نية وطلب تداب    التصرف
المطلوبة قبل تشكيل هيئـة التحكـيم، فتخـتص المحـاكم الوطنيـة بمنحهـا ولا يُمنـع الأطـراف مـن             

  .زاع إلى التحكيم أو من مواصلة إجراءات التحكيمـإحالة الن
 ٢٨ مـن مـشروع المـادة    ٣وضوع الـسرية، نـصّت الفقـرة    فيما يتعلق بم: السرية  -حادي عشر 

أمـا  . ببساطة على أن تكون جلسات الاستماع سرية ما لم يتفق الأطـراف علـى خـلاف ذلـك            
 منه نشر قرار التحكيم علنا بموافقـة كـل الأطـراف أو مـتى     ٥، فتجيز الفقرة ٣٤مشروع المادة   

دّم قـرار التحكـيم إلى القـضاء حـتى     ولكن مـا أن يق ـ . كان ذلك مطلوبا بحكم الواجب القانوني     
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إلا أنّ الأحكام الواردة أعلاه لم تذكر أي سرية فيمـا يتعلـق بـإجراءات التحكـيم                 . يصبح علنيا 
، كمـــا لم تتـــضمّن أي أحكـــام متعلقـــة بـــسرية  أو المـــستندات أو الأدلـــة المقدمـــةأو البلاغـــات

لقـة بـسرية عمليـة التحكـيم     ومن ثم، نقترح إضافة أحكام بهـذا الـصدد متع     . مداولات المحكمين 
  .برمتها لكي تصبح أكثر اتساقا مع طابع السرية الذي يتسم به التحكيم

 بـأن يـصدر أي قـرار تحكـيم أو قـرار آخـر        ٣٣ يقـضي مـشروع المـادة        :القـرارات   -ثاني عشر 
ر بأغلبية المحكّمين ويجيز لرئيس المحكّمين، فيما يتعلق بالمسائل الإجرائيـة فقـط، أن يُـصدر القـرا                

وبالتـالي، نعتقـد أنـه      . وحده في حال عدم وجـود أغلبيـة أو عنـدما تـأذن هيئـة التحكـيم بـذلك                  
يجب منح المحكّم الرئيس حق إصدار القـرار وحـده، لـيس في حالـة المـسائل الإجرائيـة فحـسب            
بل في جميع الحالات، بما في ذلك إصدار قرار التحكيم النهائي، وقد يكون ذلـك ممـاثلا للنـهج                

 قواعد المجلس الدولي للتحكيم التـابع لغرفـة التجـارة الدوليـة وقـد ثبـت مـا لهـذا النـهج           المتبع في 
ونــرى أنّ هــذا التعــديل المقتــرح ســيحول دون إصــدار قــرار التحكــيم بحــل  . مــن فعاليــة كــبيرة

توفيقي بين محكّم مشارك والمحكَّم الرئيس، ممـا يجعـل قـرار التحكـيم أقـل امتثـالا لمبـادئ العـدل             
أما فيما يتعلق باستقالة المحكّم قبـل صـدور قـرار التحكـيم، فنقتـرح صـياغة حكـم                  . والإنصاف

إذا اسـتقال المحكّـم خـلال الفتـرة الواقعـة بـين اختتـام جلـسات الاسـتماع               : "ينص على مـا يلـي     
وقبل صدور قرار التحكيم، يُصدَر قرار التحكيم رغم هذه الاسـتقالة ولا تُتخـذ أي إجـراءات                 

ولكــن إذا حــدثت هــذه الاســتقالة قبــل اختتــام جلــسات  .  المحكّــم المــستقيللتعــيين محكّــم محــلّ
الاســتماع، كــان علــى ســلطة التعــيين أن تقــرر مــا إذا كــان ينبغــي تعــيين محكَّــم محــلّ المحكَّــم       

إنّ مـن شـأن هـذا    ". المستقيل أم لا، اعتبارا منها أنّ اسـتقالته كانـت تجـاوزا لحقـه في الاسـتقالة             
مـن التـسبب في أضـرار لأي مـن الأطـراف جـراء اسـتقالته           " السيئ النيـة  "م  الحكم أن يمنع المحكَّ   

وتـؤدي  . كلما شعر مثل هذا المحكّم أنّ نتيجة التحكيم لن تكون في صالح الطرف الـذي عينـه                
  .هذه الأحكام إلى اعتبار قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة تحكيم مجتزأة صحيحة وملزمة

فيمـا يتعلـق   :  التنـازل عـن حـق الاسـتئناف أو الطعـن     :وأثرهشكل قرار التحكيم   -ثالث عشر 
 بشأن نهائية قرارات التحكيم، نوافق علـى الـنص بـأن يتنـازل              ٣٤ من مشروع المادة     ٢بالفقرة  

الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو الطعـن في قـرار التحكـيم باعتمـاد                   
سـتثناء طلـب إلغـاء القـرار والإجـراءات المتعلقـة            ، با "طالما جاز لهم ذلـك قانونـا      "هذه القواعد،   

بتنفيذه وإنفاذه، وذلك لأن هذا التنازل يـشكلّ إحـدى الخـصائص الأساسـية الـتي تميـز اللجـوء                    
إلى التحكــيم عــن اللجــوء إلى المحــاكم الوطنيــة وتحمــي قــرارات التحكــيم مــن أي اســتئناف أو   

ولكــنّ هنــاك قــوانين وطنيــة تــسمح . اطعــن غــير طلــب إلغائهــا أو الإجــراءات المتعلقــة بإنفاذه ــ
وفي هــذه الحالــة، يبــت القــضاة الوطنيــون في حــالات  . بالاســتئناف والطعــن في قــرار التحكــيم
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ومن ثم، فإن الغرض من هذا التنازل لـيس مـضمونا           . الاستئناف هذه في ضوء قوانينهم الوطنية     
  .في جميع الحالات

تعلق بموضوع شـكل قـرار التحكـيم وأثـره،           فيما ي  :مهلة إصدار قرارات التحكيم     -رابع عشر 
ومن ثم، نقتـرح تـضمين القواعـد        .  أي مهلة لإصدار قرار التحكيم     ٣٤لا يذكر مشروع المادة     

مهلة مدتها ستة أشـهر لا يجـوز لهيئـة التحكـيم أن تمـدّدها سـوى مـرة واحـدة لأسـباب وجيهـة                         
  .ومبرّرة تستهدف منع أي تأخّر في إصدار القرار

    
      ري الشركات المعني بالتحكيم الدوليفريق مستشا    

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢: التاريخ[

  
 أُعـرِبَ عـن الخـشية مـن أن يـؤدي إسـقاط الاشـتراط بـأن يكـون اتفـاق التحكـيم                      :١-١المادة  

  .ر قابل للاستنساخ إلى حدوث بلبلةكتابيا أو في شكل آخ
ن أحد الأعـضاء اقتـرح أن يُعـيَّن في حالـة التقـصير محكَّـم                 لم يُقترح أي تغيير، وإن يك      :٧المادة  

واحد على أساس أنـه لـيس ثمـة معـنى يـذكر، في معظـم الحـالات، لوجـود ثلاثـة محكّمـين وأنـه                          
واستند ذلك العضو هنـا إلى خبرتـه بـأنّ مـشكلة            . (ينبغي أن يتفق الأطراف على تلك الحالات      

ورأى أعـضاء آخـرون أنّ      ). تعالجها الأونـسيترال  أشد خطورة في الحالات التي      " إرهابي"محكّم  
تعــيين ثلاثــة محكَّمــين في حالــة التقــصير أنــسب في القــضايا الكــبرى وأنّ بإمكــان الأطــراف أن  

  .يتفقوا على محكّم واحد متى رأوا ذلك مناسبا
دار  أُعرِبَ عن القلق من أنّ المُدد لا تزال طويلة أكثر من الـلازم ويمكـن تقـصيرها بمق ـ     :٨المادة  

ولم يتّـضح الـسبب الـداعي إلى أن يـستغرق الاتفـاق علـى محكّـم أو تعيينـه         . النصف على الأقل  
رغم أن من المسلّم به أنّ هذا الاتفـاق يـستغرق في الممارسـة العمليـة وقتـا                  (هذا الوقت الطويل    

وأشــار الأعــضاء إلى أنّ التــأخر في عمليــة ). طــويلا فــإنّ معظــم هــذا الوقــت هــو وقــت مهــدور
  .يين يمثل إحدى أكبر الشكاوى المتعلّقة بعملية التحكيم وأنّ هذا التأخّر ليس حتى معالجاالتع

 فالمدد في هذه المادة أيضا طويلة ونقتـرح تقـصيرها إلى ثلـث           - ينطبق هنا تعليق مماثل      :٩المادة  
  .المدة الحالية الكلية

ــا مفرطــة في التــشدّد وأ  أن يُخــشى :٣-١٠المــادة  ــال بــلا داع مــن   تكــون التنقيحــات هن ن تن
ولئن كنـا نفهـم الأسـاس الـذي يـستند إليـه هـذا التغـيير،                 . استقلالية الأطراف في عملية التعيين    
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ــه لكــي لا ينطبــق إلا في حــالات التحكــيم المتعــدد الأطــراف الــتي لا      فينبغــي النظــر في مراجعت
  .يوجد فيها اتفاق على حقوق الأطراف في التعيين

، "في ظـروف اسـتثنائية    "الحكـم، بـصيغته الراهنـة، لـسلطة التعـيين            يجيز هذا    ):ب(٢-١٤المادة  
 أن تأذن للرئيس والمحكّمـين الآخـرين        ‘٢‘ و ؛ أن تحرم طرفا من حقه في تعيين محكّم بديل         ‘١‘

فهل لدى الأمانة علم بتـضمُّن أي مجموعـة أخـرى مـن         . المعينّين من الأطراف بالبت في القضية     
رف قواعد أخـرى تـنص علـى إمكانيـة تـولي المحكّمـين المتـبقّين                القواعد مثل هذا الحكم؟ إننا نع     

مهمــة البــت في القــضية عنــدما يــرفض أحــد المحكّمــين المــشاركة ولكــنّ التغــييرات هنــا تتــوخى  
  .وضعا مختلفا بعض الشيء

 من الواضح أنّ هـذا الحكـم يـسمح لهيئـة التحكـيم بنـاء علـى طلـب مـن طـرف                        :٥-١٧المادة  
 إذ يجــب أن يكــون ،ا إلى التحكــيم؛ غــير أن هــذه الــسلطة محــدودة واحــد، أن تــضم طرفــا ثالثــ

ومن ثم، ستـسمح القاعـدة الجديـدة لهيئـة التحكـيم أن        . الطرف الثالث طرفا في اتفاق التحكيم     
ــة       ــة مــن مراحــل إجــراءات هــذه العملي ــة التحكــيم في أي مرحل ــا علــى عملي ــا ثالث تفــرض طرف

ومـن  . زاعـتارهـا الأطـراف الآخـرون في الن ـ       وستُقرر مصير هذا الطرف الثالـث هيئـة تحكـيم يخ          
ثم، يُقترح النظر في الاشتراط بأن يحدث هذا الضم في مرحلة عـرض القـضية، قبـل تعـيين هيئـة               

  .التحكيم
 أثار اقتراح التنازل عن مسؤولية المحكّمـين رد فعـل قويـا مـن بعـض الأعـضاء الـذين           :١٦المادة  

وسـلّم  .  اسـتخدام قواعـد الأونـسيترال الجديـدة        أشاروا إلى أنّ هذا الحكم وحده سيمنعهم مـن        
ــة        ــن المحكّمــين مــن التــصرف بحــزم واســتقلالية في إدارتهــم عملي أعــضاء آخــرون بــضرورة تمكّ
التحكيم ورأوا أنه أمكن التوصل إلى تـوازن معقـول بـين القيـود القانونيـة المفروضـة علـى مثـل                      

  .هذا التنازل واحتياجات المحكمين أنفسهم
اختـصارا، فريـق    (مـا زال فريـق مستـشاري الـشركات المعـني بـالتحكيم الـدولي                 :٦-١٧المادة  

. يشعر بالحاجة إلى مزيد من التوجيه في القواعد بخصوص الإدارة الفعّالـة للقـضايا        ) المستشارين
 يومـا مـن تثبيـت هيئـة         ١٥في غـضون    : "ومن ثم، اقتُرح إدراج حكم إضافي على غرار ما يلـي          

، تنظم هيئة التحكـيم جلـسة اسـتماع إجرائيـة واحـدة أو أكثـر مـع         التحكيم أو عضوها الأخير   
الأطراف من أجل تحديد المسائل التي يمكن البت فيهـا مبكـرا والوسـائل الـتي ينبغـي أن تـسوّى                   

بمـا في ذلـك   ( مـن التحكـيم بـسرعة معقولـة     للانتـهاء بها هذه المـسائل، وإرسـاء الجـدول الـزمني           
، وإثـارة أي أمـور      )صوص مسائل متفرّقة تم تحديـدها     طلب أي الطرفين عقد جلسة استماع بخ      

ــور بالبحــث       ــذه الأم ــاول ه ــة وتن ــى إدارة الإجــراءات بفعّالي ــساعد عل ــة  . أخــرى ت ويجــوز لهيئ
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التحكيم، بعد التشاور مع الأطـراف، أن تعتمـد التـدابير الإجرائيـة الـتي تراهـا مناسـبة، شـريطة           
  ."ألا تكون هذه التدابير مخالفة لاتفاق الأطراف

  . لا داعي لهذه المادة، على ما يبدو:٣-٢٣المادة 
ونقــل الــنص الموجــود ليــصبح الفقــرة ) ١( نقتــرح هنــا إدراج فقــرة جديــدة بــالرقم :٢٥المــادة 

تـسعى هيئـة التحكـيم إلى الانتـهاء      ) ١"( :، بحيث يكون نص الأحكـام الجديـدة كمـا يلـي           )٢(
يلها وتلـتمس موافقـة الأطـراف       من تـاريخ تـشك    )  يوما ١٨٠( أشهر   ٦من التحكيم في غضون     

ينبغي ألا تتجـاوز المُـدد الـتي تحـددها هيئـة          ) ٢( .فيما يتعلق بأي ظروف قد تقتضي مدة أطول       
ولكـن يجـوز    .  يومـا  ٤٥) بما فيها بيان الدعوى وبيان الدفاع     (التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة     

  ."من هذه المادة) ١(وفقا للفقرة لهيئة التحكيم أن تمدد المهل الزمنية إذا رأت مسوّغاً لذلك 
وقـد تكـون صـيغة علـى غـرار مـا يلـي        .  إنّ مشروع الصيغة المقترحة غير مفهوم  :٩-٢٦المادة  

ليس في هذه القواعد ما من شأنه إنشاء حق لأحـد الأطـراف، أو الحـد مـن                  : "أقرب إلى الفهم  
حكـيم، دون توجيـه   أي حق قد يكون له خارج نطاق هذه القواعد، في أن يطلب إلى هيئـة الت     

إشعار مسبق إلى الطرف الآخر، أن تصدر أمرا أوليا إلى طرف ما بألا يحبط الغرض مـن تـدبير               
مؤقــت مطلــوب، ولــيس في هــذه القواعــد مــا يمــنح صــلاحية لهيئــة التحكــيم، أو يحــد مــن أي     
صلاحية قد تكون لها خارج نطـاق هـذه القواعـد، في إصـدار ذلـك الأمـر دون توجيـه إشـعار                        

  ."إلى الطرف الآخر أو الأطراف الآخرينمسبق 
 ٢-٢٧ إننا نخـشى مـن أن يكـون هنـاك تمـاد في صـيغة الجملـة الأولى مـن المـادة                        :٢-٢٧المادة  

ولكـن  . أن يكـون شـاهدا خـبيرا   " لأي فرد"فإذا قرئ هذا الحكم حرفيا، فإنه يسمح        . المقترحة
لخــاص أو اكتــسب خــبرة يجــب عــادة أن يكــون الــشاهد الخــبير قــد تلقــى نوعــا مــن التــدريب ا 

ــأنّ     . خاصــة ليكــون مــؤهلا للعمــل كخــبير    ــة مــن هــذا الحكــم هــي التوضــيح ب ــدو أن الني ويب
الأطراف أو الأشخاص الذين تربطهم علاقة بأحـد الأطـراف مؤهلـون لـلإدلاء بـشهادتهم وأنّ                 

نحـن نـدرك أنّ شـهود الأطـراف         . (شهادتهم لن تُسقط من الحساب لمجرّد علاقتهم بهذا الطرف        
 يؤدون اليمين في بعض الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون المدني ولا يُعطى لشهادتهم مـا                 لا

وقـد يكـون مـن الأفـضل        ). يُعطى من وزن لشهادة الشهود الذين لا تربطهم علاقة بـالأطراف          
يجـوز أن يكـون مـن بـين الـشهود، بمـن فـيهم الـشهود              : "صياغة تلك الجملة علـى النحـو التـالي        

لذين يقـدمهم الأطـراف لـلإدلاء بـشهاداتهم أمـام هيئـة التحكـيم في أي مـسألة تتـصل                     الخبراء، ا 
  ."بالوقائع أو بالخبرة الفنية، الطرف أو الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالطرف المعني
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 هـي محاولـة جيـدة للتحـديث     ٢٨من المـادة  ) ٤( التنقيحات المدخلة على الفقرة :٤-٢٨المادة  
إذ ينبغـــي التوسّـــع في النقطـــة المتعلقـــة . كـــم مـــسايرا للعـــصر تمامـــاولكنـــها لا تجعـــل هـــذا الح

بواســطة الفيــديو لتــشمل كــل جوانــب جلــسات  ] الائتمــار[بالاجتمــاع عــن بعــد والاجتمــاع 
ولعلّنـا نـستطيع اعتمـاد تعـبير جديـد        . الاستماع وليس الاستماع إلى الشهود والخبراء فحـسب       

اسطة الفيديو، إذ إنّ هـذه التكنولوجيـا ستـصبح         إضافة إلى الاجتماع بو   " الحضور عن بعد  "هو  
حتما أكثر شيوعا وستجعل الحضور المادي في جلسات الاستماع غـير ضـروري في الـسنوات                 

  .القادمة
 المتعلّقـة بالتقـصير علـى أن يمـضي المـدّعى علـيهم قـدما في        ٣٠ ينبغي أن تنص المـادة      :٣٠المادة  

هنـاك حـالات يرغـب فيهـا المـدّعى عليـه أن يُبَـتَّ            القضية في حالة تقصير المدّعي، إذ قد تكون         
في الدعوى وحالات أخرى يسحب فيها المـدعي دعـواه بكـل بـساطة لكـي يحـصل علـى هيئـة                

ولا تعالج القواعد الحاليـة أيـا مـن الـشاغلين بطريقـة فعالـة ولـيس هنـاك سـبب                     . تحكيمية أفضل 
  )).ب(و) أ(كما تفعل الصيغتان (لتفضيل المدّعين على المدّعى عليهم 

 يجب أن تُختـتم الإجـراءات في موعـد محـدد، وقـد يكـون مـن الأفـضل تنقـيح اللغـة                        :٣١المادة  
بحيث يعتبر تلقائيا أنّ الإجـراءات اختُتمـت، إمـا عنـد الانتـهاء مـن الاسـتماع وإمـا عنـد تقـديم                        

  .آخر وثيقة بعد الاستماع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
زام إيجابي على هيئـة التحكـيم بـأن تُـصدر قـرار التحكـيم في غـضون             ينبغي فرض الت   :٣٣المادة  
  .ذلك صراحة) وليس المحكَّمون( يوما من اختتام الإجراءات، ما لم يعدل الأطراف ٣٠

 مـثيرة للخلـط بــصيغتها   ٢-٣٤ة حــ إنّ لغـة الجملـتين الأخيرتــين مـن المـادة المقتر    :٢-٣٤المـادة  
ر ما يلي أن يعبّر عن المقصود تعـبيرا أفـضل مـن اللغـة               ومن شأن استخدام لغة على غرا     . الحالية

ــرار         : "المقترحــة ــى ق ــراض عل ــم في الاعت ــن حقه ــراف ع ــازل الأط ــد، يتن ــذه القواع ــاد ه باعتم
 بـشأن الاعتـراف   ١٩٥٨التحكيم لأسباب غير تلك المبينـة في المـادة الخامـسة مـن اتفاقيـة سـنة                 

  ".م ذلك قانونابقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، طالما جاز له
إذا أصبح الاستمرار في إجـراءات التحكـيم، قبـل          : " على أنه  ٢-٣٦ تنص المادة    :٢-٣٦المادة  

، أَبلغَت هيئةُ التحكيم الأطـراف بعزمهـا        ... صدور قرار التحكيم، عديم الجدوى أو مستحيلا      
ا اعتـرض   ولهيئـة التحكـيم سـلطة إصـدار هـذا الأمـر، إلا إذ             . على إصدار أمر بإنهاء الإجـراءات     

 الجملــة ٢-٣٦وقــد غيّــرت المــادة المقترحــة ." علــى إصــداره أحــد الأطــراف لأســباب وجيهــة 
وتكـون لهيئـة التحكـيم صـلاحية إصـدار ذلـك الأمـر، مـا لم تكـن             : "الختامية لتـصبح كمـا يلـي      

  ."هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها وترى هيئة التحكيم أنّ المناسب فعل ذلك
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لحكـم هــو أنّ  اوالافتــراض الأساسـي لهـذا   . ة منطقيـة أكثــر مـن التعـديل المقتـرح    إنّ اللغـة الحالي ـ 
وتــسلّم الــصيغة الحاليـة بأنــه قــد  ". عــديم الجــدوى أو مـستحيلا "الاسـتمرار في التحكــيم أصـبح   

ــيم تعليــق            ــة التحك ــن هيئ ــب م ــه ليطل ــروف، ســبب وجي ــذه الظ ــرف، في ه ــدى الط يكــون ل
يغة الجديــدة المقترحــة إنــه إذا أصــبح الاســتمرار في  وتقــول الــص. الإجــراءات بــدلا مــن إنهائهــا 

التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا، تكـون للمحكمـة صـلاحية إنهـاء الإجـراءات مـا لم تكـن                    
إصــدار [وتــرى هيئــة التحكــيم أنّ المناســب  "‘٢‘، و"يلــزم الفــصل فيهــا "‘١‘: هنــاك مــسائل

الفــصل فيهـا، لـن يكــون   " ناسـب مـن الم "وكــان " لــزم الفـصل في المـسائل  "فـإذا  ]." ذلـك الأمـر  
  ".مستحيلا"ولن يكون على الأرجح " عديم الجدوى"الاستمرار في الإجراءات 

إنّ تشديد الرقابة على تحديد أتعـاب المحكّمـين ونفقـاتهم هـو أحـد               : ٤ و ٣، الفقرتان   ٤١المادة  
ريـق العامـل في   وأثنـاء الـدورة الأخـيرة للف   . التحسينات الأساسية التي تـأتي بهـا القواعـد المنقّحـة        

ويعتقــد فريــق المستــشارين أنّ . نيويــورك، بُــذلت محــاولات للتخفيــف مــن شــدة هــذه الأحكــام
الأحكام الحالية عنـصر أساسـي للنجـاح في اعتمـاد هـذه القواعـد وفي إدارة توقعـات المحكّمـين                     

ة وعلــى الــرغم مــن أنّ حــالات إســاءة اســتعمال القواعــد الحاليــة قليلــ. وممارســتهم في المــستقبل
لحسن الحظ، فـإنّ هـذه القواعـد لا تـوفر أي حمايـة للمـستعملين، ولا بـد بالتـالي مـن أن يعـالج                          
مجتمع التحكيم هذا الوضع من أجل صون ما يتمتع به هـذا النظـام والممارسـون فيـه مـن سمعـة                      

وسوف نشعر بقلق بالغ لـو ووفـق علـى المزيـد مـن الانتقـاص مـن هـذه الأحكـام قبـل                     . ونزاهة
  .في الواقع زيادة تعزيزها النهاية للقواعد، بل إننا نفضلوضع الصيغة 

تعـرض عـدة جهـات تحكيميـة أن تعمـل           : وهناك نقطة إدارية أخرى ذات صلة بهاتين الفقـرتين        
كــسلطة تعــيين في عمليــات التحكــيم المــستندة إلى قواعــد الأونــسيترال، مثــل محكمــة التحكــيم  

 التجــارة الدوليــة ورابطــة التحكــيم الأمريكيــة  الدائمــة والمجلــس الــدولي للتحكــيم التــابع لغرفــة 
ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وقد حددت هذه الجهات أتعابا مقابل تقديم هذه الخدمـة؛              
ولكن، على حد علمنا، لا تفكّر أي من تلك الجهـات في أن يكـون مـن بـين مهامهـا كـسلطة                  

ونقتــرح بالتــالي أن تتــشاور . ينزاعات علــى الأتعــاب بــين الأطــراف والمحكَّمـــتعــيين تــسوية النــ
، للتأكّـد ممـا إذا      ٤١ مـن المـادة      ٤ و ٣الأونسيترال مع جميع هذه الهيئات، قبل اعتماد الفقـرتين          

زاعات علــى الأتعــاب مــشمولة بخــدماتها  ـكانــت علــى اســتعداد للقبــول بــأن تكــون تــسوية الن ــ 
 .حقة بالقواعد المنقّحةكسلطة تعيين، ويمكن تأكيد هذا الأمر في الملاحظات التوضيحية المل

  
 


